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  ة الهاشميـــة ــنحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـ
  ــــــــــــــورــــــــــــ) مـــــــن الدستــــــــ ٣١بمقتضـــى المــــادة ( 

  ٢٣/٢/٢٠٢٠وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

  - :وضع النظام الآتي نأمر ب

  ٢٠٢٠) لسنة  ٤١نظام رقم ( 
نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها 

) و الفقرة (ب) من ١٨٠صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( الاستملاك
  ٢٠١٩) لسنة ١٣من قانون الملكية العقارية رقم ( )١٩١المادة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ن  - ١المادة  ا م ارات أو مبادلته ر للعق راء المباش ام الش ام (نظ ذا النظ يسمى ه
نة  تملاك لس ا الاس وز له ي يج ات الت ن ٢٠٢٠الجه ه م ل ب ) ويعم

  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  

ام ا - ٢المادة  اني يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظ لمع
  - المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  

  قانون الملكية العقارية. :              القانون
  وزارة المالية . :              الوزارة
  وزير المالية . :               الوزير

ر الإدارة  :    الوزير المختص ان ووزي ة عم ق بأمان ا يتعل وزراء فيم يس ال رئ
ات المحل الس المحافظ ديات ومج ق بالبل ا يتعل ة فيم ي

  والوزير فيما يتعلق بالحكومة .
ة لطة أو  :            الحكوم س او س ة أو مجل رة أو هيئ أي وزارة أو دائ

  مؤسسة رسمية عامة أو  مؤسسة عامة. 
  دائرة الأراضي والمساحة. :               الدائرة 
  دائرة .مدير عام ال :                 المدير

تملك ه  :             المس ي يخول خص حكم ة أو ش ديات وأي جه ة والبل الحكوم
  القانون حق الاستملاك.



٢٠١٩  

 ٢٠١٩

روع ة   :                المش ق منفع ه لتحقي ن أجل ار م تملك العق روع يس أي مش
    .عامة

ة ة المركزي الح  :       اللجن ارات لص ر للعق راء المباش ة للش ة المركزي اللجن
ي  ات الت ق الجه كلة وف تملاك والمش ا الاس وز له يج

  أحكام هذا النظام. 
ة ة  :            اللجنة الفني ان الفرعي يات اللج ة توص ولى  دراس ي تت ة الت اللجن

ذا  ام ه ق أحك كلة وف ة والمش قبل رفعها للجنة المركزي
  النظام.

ا  :         اللجنة الفرعية دل قيمته دير ب ارات وتق ة العق اللجنة المختصة بمعاين
  بصورة أولية.

ويلي: أجير التم د الت انون  عق ام ق اً لأحك ه وفق ه وإبرام تم تنظيم ذي ي د ال العق
  التأجير التمويلي.

  
  - تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية : - ٣المادة 

  الشراء المباشر للعقار وتملكه.  - أ 
وا - ب ام الم ق أحك ى أن تطب آخر عل ار ب ة عق ى مبادل البيع عل ة ب د المتعلق

  المبادلة .
ي  - ج ة ف ة الراغب ك لصالح الجه الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتمل

  الاستملاك .
  

ادة  تملاك  - أ- ٤الم إجراءات الاس دء ب ل الب تملاك وقب ي الاس ة ف ة الراغب ى الجه عل
راء  اجراءات الش ير ب وم بالس انون أن تق ي الق ا ف وص عليه المنص

ار ر للعق رائه  المباش ق بش ر يتحق ار آخ تملاكه أو أي عق وب اس المطل
   الغرض من المشروع .

  
ديم   - ب  اً بتق داً أوعين ارات نق تملاك العق ن اس ويض ع ون التع يجوز أن يك

   أرض بديلة أو بكليهما.
  



٢٠٢٠ 

  

وب   - ج  لية المطل ة الأص وق العيني ارات أو الحق ة العق دير قيم تم تق ي
ة استملاكها أواستبدالها والمعدة للتعويض بها من  ة الفرعي ل اللجن قب

التعويض  بتاريخ الكشف والتقدير، ويجوز إكمال الفرق بين القيمتين ب
 نقداً إن وجد.

ة - د ت طبيع تملاكه أو كان وب اس ار المطل ك العق ع مال اق م إذا  تعذر الاتف
إجراءات  ير ب تملك الس ق للمس تملاك فيح ي الاس روع تقتض المش

  ة.الاستملاك وفق أحكام قانون الملكية العقاري
  

ادة ائياً أن  - أ- ٥الم ائياً أم قض تملاك رض ن الاس ويض ع دير التع د تق تملك بع للمس
ه أو  يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كل
اً  ك وفق ى ذل ة عل الكين الخطي ع الم ة جمي ريطة موافق ه ش زء من ج

  - للإجراءات التالية :
ى المال - ١ رض عل ة أن يع اً عن للمستملك من الحكوم اً عيني ك تعويض

رمن  اراً أو أكث ه عق ك بتفويض ه وذل زء من ه أو ج تملاك كل الاس
لاك  انون إدارة أم ى ق ويض بمقتض ة للتف ة القابل ارات الخزين عق

 الدولة ودون منعه من التصرف فيه بعد تفويضه له.
اً  - ٢ اً عيني ك تعويض ى المال رض عل ة أن يع للمستملك من غير الحكوم

وك للم ار ممل جيل عق وم بتس ن الرس ى م ك معف م المال تملك باس س
 والضرائب.

وزات ولا  - ٣ ات أو حج ن أي رهون يجب أن يكون العقار البديل خالياً م
 تترتب عليه أي حقوق عينية للغير.

زء  - ٤ أن تعادل قيمة العقار المقدم للمالك قيمة العقار المستملك أو الج
 المستملك منه بتاريخ الاستملاك.

رق بين القيمة المقدرة للعقار المستملك يجب أن لا تتجاوز نسبة الف - ٥
ديل ( ار الب لحة ١٠والعق ة لمص ي القيم رق ف ان الف %) وإذا ك

 المستملك يكمل الفرق بين القيمتين نقداً. 
تملك  - ٦ ار المس جيل العق د تس لا يسجل العقار البديل باسم المالك إلا بع

البيع  ة ب راءات المتعلق ع الإج ق جمي تملكة وتطب ة المس م الجه باس
د عل ي البن ا ورد ف ى المبادلة ما عدا استيفاء الرسوم والضرائب كم
  الفقرة.هذه ) من ٢(
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ار  - ب ى العق إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قبول التعويض العيني عل
ادة ( ام الم ق أحك تملاكه تطب وب اس ذه ٩٦المطل ى ه انون عل ن الق ) م

  الحالة.
ادة  رة دون  - ٦الم تملاك مباش ب الاس تملك طل راء للمس راءات الش وء لإج اللج

ازة  راء الحي ي إج روع تقتض ة المش ت طبيع المباشر أو المبادلة إذا  كان
  .) من القانون٢٠٤ادة (ـــالفوريــة للعقـــار وفق أحكام الم

  
ادة ن  - أ - ٧الم تملك م الح المس ارات لص ر للعق راء المباش ة للش ة مركزي كل لجن تش

  - :غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من
 مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة.  - ١
ة   - ٢ وظفي الفئ ن م كان م ة والإس غال العام ن وزارة الأش ل ع ممث

 الأولى يسميه وزيرها.
  ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسميه الوزير. - ٣
  أو مدير عام أو رئيس الدائرة طالبة الشراء.أمين عام  - ٤

ة تشكل لجنة مركزية للشراء ال - ب ديات وأمان الح البل ارات لص ر للعق مباش
  - عمان برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية وعضوية كل من:

أحد موظفي وزارة الإدارة المحلية من موظفي الفئة الأولى يسميه  - ١
 وزيرها ومقررا للجنة.

  ممثل عن أمانة عمان يسميه أمين عمان.  - ٢
  - التالية:تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات  - ج

تملاكها  - ١ وب اس ارات المطل راء العق ات ش ايير وآلي س ومع وضع أس
  وتنظيم عقود الشراء .

النظر في طلبات شراء العقارات المطلوب استملاكها ومدى الحاجة  - ٢
  إليها.

 المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي.  - ٣
  لها.يتولى مقرر اللجنة تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعما - د
دعوة  - هـ ع ب رئيس وتجتم تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها نائباً لل

ا  ون اجتماعه ة ويك ا دعت الحاج ه كلم من رئيسها أو نائبه عند غياب
رئيس أو  ون ال قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يك

  نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
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ل  - أ - ٨ المادة وزارة لا تق وظفي ال د م تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أح
  - درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:

  مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها . - ١
ع  - ٢ ميه المرج راء يس ة الش تملكة  طالب ة المس ن الجه دوب ع من

  المختص فيها. 
 الأراضي والمساحة يسميه المدير. مندوب عن دائرة - ٣
  مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.  - ٤

تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة  - ب
  المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية. 

ت الح - ج ا دع ها كلم ن رئيس دعوة م ة ب ة الفني ع اللجن ون تجتم ة ويك اج
ون  ى أن يك ل عل اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأق

  الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
  

ادة  اكم  - أ - ٩الم ة الح ارات برئاس راء العق ة لش ة فرعي ة لجن ل محافظ ي ك كل ف تش
  - الإداري وعضوية كل من:

  مدير المالية . - ١
  مدير الأشغال . - ٢
  سجيل الأراضي .مدير ت - ٣
 رئيس وحدة ديوان المحاسبة . - ٤
  مندوب عن الجهة المستملكة. - ٥

ارات  - ب ة العق وزير المختص معاين ن ال ف م ة وبتكلي ة الفرعي تتولى اللجن
  وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية .

ادة  ارات أو م - ١٠الم ر للعق راء المباش ة الش يم آلي ات تنظ ا أو لغاي بادلته
تملاك  ا الاس وز له ي يج ات الت ن الجه ا م ي عليه ق عين اب ح اكتس

  - تتبع الإجراءات التالية:
  - على الجهة الراغبة في الاستملاك  التحقق من: - أ 

  الحاجة لشراء العقار او مبادلته وتحقيقه لغرض المشروع. - ١
ار أو  - ٢ راء العق ة لش ة اللازم ة أو العيني ات المالي وافر المخصص ت

  ه .مبادلت
  ملاءمة العقار لإقامة المشروع بعد معاينته .  - ٣
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ل  - ب تص قب تعلم الجهة الراغبة في الاستملاك أو بالشراء الوزير المخ
ر  ع ذك ار م راء العق ة لش ود الحاج ن وج ل ع ى الأق هر عل ة أش ثلاث

    الأسباب الموجبة لذلك .
  

ا للجنة المركزية رفض شراء العقار بعد عرضه عليها إذا تبين له - ١- ج 
راء لا  ن الش رض م رائه أو أن الغ ة لش ة ماس ود حاج دم وج ع
رة  راء م ي الش ة ف ة الراغب رت الجه ام، وإذا أص ع الع ق النف يحق
ى  ر عل رض الأم ة يع ذه الحال ي ه راء فف ا بالش ى طلبه ة عل ثاني
ه  ة من ك الجه ب تل ة أو طل رار اللجن ى ق اء عل وزراء بن مجلس ال

    بالنظر في الطلب.
  

دف لغايات هذا النظا - ٢ ان يه ام إذا ك م يعد المشروع محققا للنفع الع
ه أو أي  ه لوظائف هيل أدائ ه أو تس ام أو إدارت ق ع إلى إنشاء مرف

  مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
  

تملاك  - ١١المادة  ي الاس ة ف ة الراغب ة للجه لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادل
ا و راف جميعه وق الاط ظ حق ات حف ادتين ولغاي ام الم اة أحك ع مراع م

ي ٩) و(٨( ا ف راء المنصوص عليه ) من هذا النظام، تتم عمليات الش
  هذا النظام بطريقة طرح العطاءات.

  
ن ١١على الرغم مما ورد في المادة  (- ١٢المادة  رار م ام، يجوز بق ذا النظ ) من ه

أي  الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار ب
  - الطريقتين التاليتين: من

  
  - استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين: -  أ

راؤه لا  - ١ وب ش ار المطل تعجلة للعق ة ومس ة ماس دت حاج اذا وج
   تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء .

  
ة  - ٢ راؤه واقتنعت اللجن وب ش ار المطل إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعق

  المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك .
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الات ا - ب  ن الح لشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي م
    - التالية :

  
ام  - ١ مح بالقي ة لا تس ة طارئ ة حال ار لمواجه راء العق ان ش إذا ك

  بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
  

رغم  - ٢ ى ال راؤه عل وب ش ار المطل ديل للعق وافر ب في حال عدم ت
  من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة.

 
  

ن إذا طرح عط - ٣ ول م تم الحص م ي روض ول اء أو تم استدراج ع
 خلالها على عرض مناسب .

  
ادة  ي  - ١- أ- ١٣الم ويلي المنته أجير التم د الت ع عق تص توقي وزير المخ ولى ال يت

ة او  تملاك الحكوم ي الاس ة ف ة الراغب ت الجه ك اذا كان بالتملي
ة او  مية العام دوائر الرس ات وال وزارات او المؤسس دى ال إح

   مانة عمان .البلديات أو أ
  

ة  - ٢ ر أو المبادل ك المباش راء بالتمل ود الش ع عق دير توقي ولى الم يت
دى  ة او إح تملاك الحكوم ي الاس للعقار اذا كانت الجهة الراغبة ف

    الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات .
  
ة أو  - ٣ ر الحكوم ن غي في حال كانت الجهة الراغبة في الاستملاك م

ة أو  مية العام دوائر الرس ات وال وزارات أو المؤسس دى ال اح
تملاك  ي الاس ة ف ة الراغب ولى الجه ان، فتت ة عم ديات أو أمان البل

دين ( ـي البن ـا ف وص عليهـ ود المنص ـع العق ن ٢) و(١توقيـ ) م
   . الفقرةهذه 

  
ي  - ب ا ف وص عليه ود المنص ع العق ا توقي وال جميعه ي الأح وز ف لا يج

   ه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية .الفقرة (أ) من هذ
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   . ٢٠١٤) لسنة ٦٨يلغى نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم ( - ١٤المادة 
  

  يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . - ١٥المادة 
  

٢٣/٢/٢٠٢٠  

  
 

 
 

  
   

  

 
 

  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
   

  
  

 
 

  
  

 
   

  
  

 
 

 
  

 
 

 

  
 

  
   

  
  

 
  

  

 
   

  

  
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

   
  

 
   

  

 
 

  

 


 
 

 

  
 

   

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


